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 تمهيد:

دة إصلاحات اقتصادية هامة من أجل مواكبة ع  شرية الأخيرة ب  في الع   يةقامت الحكومة الجزائر      
النظام التطورات الحاصلة في مختلف الدول، حيث قامت بإصلاح مالي محاسبي من خلال تبني 

هذا النظام ، ويشكل 5791عتبر كإعادة صياغة للمخطط الوطني المحاسبي لسنة المحاسبي المالي الذي ي  
، لأنه مستمد من هذه الأخيرة ومكيف حسب في الجزائر خطوة هامة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية

مهمة تحديث المخطط المحاسبي  (CNC) أوكل المجلس الوطني للمحاسبية الواقع الجزائري.
مجلس  ،ني للمحاسبةللمجلس الوط تابعين نوالجزائريي إلى مجموعة من الخبراء الفرنسيين( PCN)الوطني

، وبعد (CNCC)الهيئة الوطنية لمحافظي الحساباتو  (CSOEC)المنظمة الفرنسية للخبراء المحاسبين
الدراسة والتشاور بين مختلف الخبراء والجهات المعنية بتحديث المخطط الوطني المحاسبي، تم الاتفاق 

 على ثلاث سبل للتحديث تمثلت في التالي: 
  صطلاح مطواطن ال صطور فيطه لمخططط المحاسطبي الطوطني، ل الحاليالمحافظة على الشكل مطع معالجطة والا

 ي؛الجزائر  الاقتصادي الواقع الحاصلة فيالتغيرات من أجل مسايرة 
 صطلاح مطواطن ال صطور فيطه لمخططط المحاسطبي الطوطني، ل المحافظة على الشكل الحالي مطع معالجطة والا

 واكبة التغيرات العالمية الحاصلة؛ م بغيةالمعايير المحاسبية الدولية استنادًا إلى 
  صططططدار نسططططخة جديططططدة ، المفططططاهيم، ال واعططططد للإجططططراءاتاسططططتنادا إلغططططاء المخطططططط المحاسططططبي الجزائططططري والا

 (.IASC)هيئة المعايير المحاسبية الدولية أقرتهاوالحلول التي 

 
 مفهوم النظام المحاسبي المالي الجزائري. أولا: 

 ططانوني بموجططب ال تططم الاتفططاق علططى السططبيل والاسططتراتيجية الأفاططل للواقططع الجزائططري مططن خططلال ا صططدار     
" والواجطب تطبي طه فطي النظام المحاسطبي المطالي"بعنوان  5770نوفمبر سنة  52المؤرخ في  11-70قانون رقم 

أي تطر  ثطلاث سطنوات كمرحلطة انت اليطة للمجموعطة ، 5717الشركات والمجموعات الجزائرية بدايطة مطن جطانفي 
الجزائريطة، حيططث تطم الاسططتناد إلطى نصططور المعططايير المحاسطبية الدوليططة عنطد إنجططازه وتكيفطه حسططب الاقتصططاد 
الجزائططري. وتططتم ا شططارة هنططا إلا إن أهططم مططا جططاء بططه النظططام المحاسططبي المططالي م ارنططة بططالمخطط المحاسططبي 

لتصططططوري فالمفططططاهيميع الططططذي أعطططططى واططططوحًا أكثططططر للمعالجططططات وا جططططراءات السططططابق يتمثططططل فططططي ا طططططار ا
المحاسبية المختلفة التي ت وم بها الشركة مهما كان نوعها، حيث يحوي مجموعة من العناصر الهامطة التطي 

 لم يعرفها المخطط المحاسبي الجزائري سابً ا. 
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 :تعريف النظام المحاسبي .1
 ،منه 70مادة رقم الالنظام المحاسبي المالي في  5779نوفمبر  51 فيالمؤرخ  55-79رف ال انون ع       
المحاسبة المالية نظام لتنظيم ، "و بالمحاسبة الماليةهذا النظام في ف رات ال انون المذكور سمي حيث 

المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها وت ييمها وتسجيلها، وعرض كشوفات 
خزينته في نهاية السنة  وواعية ونجاعته كس صورة صادقة عن الواعية المالية وممتلكات الكيان،تع

". وبا اافة إلى ا طار التصوري الذي جاء به هذا النظام فإنه يتميز بمجموعة من المميزات التي المالية
 تساير الواقع الاقتصادي الجزائري كما يلي:

  إعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوطني من أجل  للاقتصادمة ءملا أكثريرتكز على المبادئ
 مهما كان نوعها؛ الواعية المالية للمؤسسة

 

  ا علان بصفة أكثر واوحًا وشفافية عن المبادئ التي تحدد التسجيل المحاسبي للمعاملات وت ييمها
عداد ال وائم المالية مما يسمح بالت ليل من التلاعبات وتسهيل  ؛ با اافة أنه اجعة الحساباتمر عملية والا

  ؛ال رارات طرف متخذيمن  وذات فهم واسعمعلومات مالية منسجمة  وفري
 

 من نفس ال انون "تعد الكيانات الموجودة على  03فمركبةع فحسب المادة  إلزامية ت ديم حسابات مدمجة
ا قليم الوطني والتي تشكل مجموعة اقتصادية خااعة لنفس سلطة ال رار دون أن توجد بيها روابط 
قانونية مهيمنة بنشر الحسابات المركبة"، ويخاع إعداد الحسابات المركبة لنفس إجراءات توحيد 

خصوصية الحسابات المركبة المتعل ة بغياب روابط الحسابات مع مراعات الأحكام الناتجة على 
الموحدة فتكون بين مجموعة من الشركات تخاع لنفس سلطة حسابات المساهمة في رأس المال، أما 

 ال رار وبينها روابط مالية وقانونية وثي ة؛
 

 دراج عن طريق أنظمة  في ذل ، كمس  الحساباتال واعد العصرية  توايح طرق مس  المحاسبة والا
مكانية الاعتماد على المحاسبية ا لكترونية؛  علام الآليا   والا
 

 الصغيرة والتجار الصغار  واع نظام محاسبة مبسط قائم على محاسبة الخزينة بالنسبة للمؤسسات
 ، كما يتامن قواعد ت ييم وتسجيل كل العمليات.والحرفيين

 
ا جراءات والنصور التنظيمية التي مجموعة  مما سبق؛ يتاح أن النظام المحاسبي المالي يمثل     

واستنادًا إلى  ،تنظم الأعمال المالية والمحاسبية للمؤسسات المجبرة على تطبي ه وف ا لأحكام ال انون
 عناصر والتي تحظى بال بول العام، والمترجمة أساسًا في المعايير المالية والمحاسبية الدولية المتفق عليها

 الشكل التالي:كما يواحه ا طار المفاهيمي 
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 (1الشكل رقم: )
 عناصر الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .5770نوفمبر سنة  52المؤرخ في  11-70قانون رقم المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى 

 
ع من الشكل أعلاه؛ يتاح        أن ا طار المفاهيمي ي مثل الأساس النظري وا طار المرجعي الذي ي رج 

وي حت ك م  إليه جل المحاسبين في حالات الاختلاف أو الغموض، فهو يتامن مجموعة النماذج والتعاريف 
المتعل ة بكل عناصر ال وائم المالية من الأصول، الخصوم، ا يرادات والمصاريف ومختلف مستعمليها، 

اافة إلى المبادئ والفروض المحاسبية والخصائر النوعية لجودة المعلومة المالية المفصح عنها با 
وقواعد مس  المحاسبة، وفي الأخير نطاق التطبيق ومدونة الحسابات المستمدة من النظام المحاسبي 

سابات رؤوس الفرنسي الموجودة في نفس ال انون بشكلها الم فصل والذي يحوي سبع مجموعات رئيسية فح
الأموال، حسابات التثبيتات، حسابات المخزون والمنتجات الجاري العمل بها، حسابات الغير، الحسابات 
المالية، حسابات الأعباء وفي الأخير حسابات المنتجاتع، وتتم ا شارة إلى أن ال وائم المالية الموحدة 

 رقممن ال انون  52بلغ عددها حسب المادة لمجموعة الشركات التي أق ر ها النظام المحاسبي المالي قد 
 خمسة قوائم مالية كما يلي: 70-11

 الإطار المفاهيمي
Le cadre conceptuel 

 الخصائص
ةالنوعية للمعلوم  

 ومستخدم
 المعلومة المالية

 مجالات
متطبيق النظا  

المبادئ 
 المحاسبية

مدونة 
 الحسابات

 نماذج 
ةوائم الماليقال  

 

 عناصر 
ةالقوائم المالي  

الفروض 
 المحاسبية

.5 

.4 
.6 

.8 

.3 

.2 

.1 

.0 
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 قائمة المركز المالي فالميزانيةع؛ 
 قائمة الدخل فحسابات النتيجةع؛ 
  قائمة سيولة الخزينة فقائمة تدف ات الن ديةع؛ 
 قائمة التغير في ح وق الملكية فجدول تغيرات الأموال الخاصةع؛ 
  .قائمة الملاحق 
 
 النظام المحاسبي المالي:  واستخدام جالات تطبيقم .2
كل شخر طبيعي  من ال انون السابق 1، 3، 5في المواد  النظام المحاسبي المالينصور  ألزمت     
متمثلين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية أو أكثرهم معنوي يخاع لل انون التجاري و شخر  وأ

، الهادفة لتح يق الربح سوقيةالالمختلط وكذل  التعاونيات والمؤسسات المنتجة للسلع والخدمات  الاقتصاد
كما واحت  أو غير الهادفة لتح يق الربح ولها نشاط ثابت ومنتظم بتطبيق نصور هذا النظام.

خليون تشمل مستعملون دا الصادرة عن النظام المحاسبي المالي مستعملو المعلومة الماليةنصوصه أن 
أصحاب رؤوس ك ... ومستعملون خارجيون ، أعااء ا دارة والهياكل الداخلية للمؤسسةكالمسيرين

وا حصاء، موردين، زبائن، العمال  ، شركات التأمينالأموال من مساهمين وبنو ، ا دارة الاريبية
كيانات الآتية بمس  ال ع79-55فمن ال انون أعلاه  3  د ألزمت المادةبا اافة إلى ذل  ف ...والجمهور

 المحاسبة المالية:     
 المؤسسات الخااعة لأحكام ال انون التجاري؛     
 التعاونيات؛ 
   الأشخار الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا

 مبنية على عمليات متكررة؛ اقتصاديةيمارسون نشاطات 
  الطبيعيين أو المعنويين الخااعين لنظام المحاسبة المالية بموجب نر قانوني أو كل الأشخار

 تنظيمي.
 

شخار المعنيون الخااعون ل واعد المحاسبة الأ ؛ستثنى من مجال تطبيق النظام المحاسبي الماليي       
الحد المعين كما هو  وعدد مستخدميهاالعمومية، كما يمكن للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها 

ويمكن في  .5770يوليو  51في  وال رار المؤرخ 70/511من المرسوم التنفيذي رقم  30محدد في المادة 
أن حد معين للشركات التي لا يتعدى رقم أعمالها ع 79-55فمن قانون  1بعض الحالات حسب المادة 
 .تمس  محاسبة مالية مبسطة

 
 



6 

 

 المحاسبي المالي:المبادئ المحاسبية حسب النظام  .3
المبادئ المحاسبية ي حتكم إليها وت عتمد عليها مختلف ا جراءات المحاسبية في جل الشركات        

الجزائرية، والتي تم التطرق للبعض منها خاصة التي تحظى بال بول العام، بشكلها المفصل في الفصول 
المؤرخ في  55-79ال انون رقم من من  1في المادة  الماليوالمباحث الساب ة، وحددها النظام المحاسبي 

 كما يلي: 5779نوفمبر 51
يهدف هذا المبدأ إلى فصل إيرادات ومصاريف كل دورة مالية عن الدورة  الدورات: استقلالية .1.3

  أو الدورة اللاح ة لها بغية الوقوف على نتيجة تعكس واقع نشاطات الدورة الحالية./الساب ة و
 

يجب على مجموعة الشركات أن ت وم باتباع نفس السياسات المحاسبية من أي الطرق:  ثباتمبدأ  .2.3
دورة زمنية لأخرى من جهة، وأن تتبع نفس السياسات المحاسبية بين كل شركات المجموعة من جهة 

ذا قامت بتغيير أي سياسة محاسبية يجب عليها أن تدرج توايحات عن ذل  في الملاحق.   ثانية، والا
 

الافتتاحية، أي  ةثبات الميزاني ي   ر هذا المبدأ على ارورةالمماس بالميزانية الافتتاحية: عدم مبدأ  .3.3
 أن تكون الميزانية الافتتاحية لدورة معينة هي الميزانية الختامية للدورة الساب ة لها.

 
أن تحتاط الجهة المعدة لل وائم المالية من   صد بذل ي  : )التحوط المحاسبي( مبدأ الحيطة والحذر .3.3

ال وائم المالية ومختلف الحذر في إعداد  درجة من كل الأخطار التي يمكن أن تصادفها، وأن تتخذ
المبالغة أو كتمان إلى  ألا يؤدي هذا التحفظ والحذربحيث  ،عدم التأكدحالة في ظل  الت ديرات خاصة

 ح ائق عن واقع نشاط الشركة.
 

من ال انون أعلاه؛ لا يمكن إجراء الم اصة بين عناصر  51حسب المادة  :المقاصةبدأ عدم م .3.3
الأصول مع عناصر من الخصوم، ولا بين عنصر من الأعباء مع عنصر من النواتج وذل  من أجل 
تجنب تزييف الح ائق، إلا إذا تمت هذه الم اصة على أسس قانونية وفي إطار تعاقدي، فمثلًا في حالة 

قساط المتساوية في نهاية السنة المالية، وتم تسجيل ارائب مؤجلة دفع المجموعة لارائبها بطري ة الأ
خصوم مع المصالح الجبائية، فهنا تتم الم اصة من الأقساط ال ادمة ولا تعطي الدولة فالمصالح الجبائيةع 
قيمة الاريبة  دارة الشركة الأم. تجدر ا شارة هنا إلا أن مرحلة إلغاء العمليات المتبادلة بين شركات 
المجموعة لا تعتبر م اصة، لأنها لو تركت دون إلغاء سوف تزيف ح ائق ال وائم المالية وتزيد من 

 الأحداث الوهمية وقد تؤدي إلى تاخم رأس المال. 
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الوقائع الاقتصادية التي ت وم بها المجموعة ب يمة الن د المزامنة  تسجلالتاريخية: مبدأ التكلفة  .3.3
ة بدائل لهذا الأسلوب في ال ياس المحاسبي، ول د تم دراستها وتحليلها نظريًا لتاريخ حدوثها، وهنا  عد

 وبشكل مفصل في الفصول الساب ة. 
 

أي يجب ا فصاح عن المعلومة المع دة من طرف الجهة المعنية دون كتمان  مبدا الإفصاح التام: .3.3
 أو المبالغة في أي معلومة يتم نشرها للأطراف ذات العلاقة.

 
ي عتبر هذا المبدأ المحاسبي من أهم ما جاء به الاقتصادية على الشكل القانوني:  الحقيقةتغليب  .3.3

النظام المحاسبي المالي، وذل  لوجود بعض الحلات التي تتعارض بين واقعها الاقتصادي وشكلها 
ولكن تعطي تدف ات ن دية لا تعبر عن انت ال الملكية ال انونية  ا يجار التمويلي إجراءاتفمثلا ال انوني، 

أي تساهم كأصل من الناحية الاقتصادية، لذا من الاروري أخذ ح ي ة  للمؤسسة ناتجة عن أحداث ساب ة
لا كان ذل  تزيف  الوقائع التي ت وم بها المؤسسة من الناحية الاقتصادية أولًا قبل الشكل ال انوني لها، والا

نية بإصدارها، مع ا شارة إلى أن الكثير من الأنظمة للمعلومات الناتجة عن الجهات المحاسبية المع
 النوعية لجودة المعلومة المالية. المحاسبية الدولية تعتبر هذا المبدأ خاصية من الخصائر

 
تحرر " ؛5779نوفمبر 51المؤرخ في  55-79ال انون رقم من  51حسب المادة  مبدأ القيد المزدوج: .3.3

المسمى "ال يد المزدوج"، حيث يجب أن يمس كل تسجيل حسابين إثنين الكتابات المحاسبية حسب المبدأ 
على الأقل، أحدهما مدين والآخر دائن في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات، ويجب أن 

 تكون المبالغ الدائنة مساوية للمبالغ المدينة".
 

يجب على الشركة أو المجموعة أن ت وم  عداد قوائمها المالية تحت  مبدأ استمرارية الاستغلال: .3..1
افتراض أن الشركة مستمرة في نشاطها؛ دون نية في إنهاء نشاطها أو تصفية ممتلكاتها ففي هذه الحالة 

 يجب عليها أن ت وم با بلاغ الاروري واللازم لذل . 
 

المبدأ كذل  من الخصائر النوعية للمعلومة يعتبر هذا  :)التمثيل الصادق( الصورة الصادقة .11.3
ت عب ر مجموعة الأرقام والبيانات التي أن  المالية في الكثير من النظم المحاسبية العالمية، حيث يجب

أي أن هذا  تحويها ال وائم المالية على واقع النشاطات التي قامت بها مجموعة الشركات كوحدة واحدة،
الظاهرة في ال وائم المالية بشكل صحيح يعكس الوقائع التي قامت بها  المبدأ يهدف ل راءة المعلومات

 المجموعة بصدق.
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دارة المؤسسة ككل أن تهتم بمعالجة واستخدام مبدأ الأهمية النسبية:  .12.3 يجب على المحاسب والا
ئم المالية تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذا أثر غيابها عن ال واالمعلومات الأهم ثم المهمة، و 

 دمين لهذه ال وائم.خفي ال رارات المتخذة من طرف المست
 
 
 الفروض المحاسبية والخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية حسب النظام المحاسب المالي:  .3

جاء في ا طار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي مجموعة من الفروض الم سل م بها والتي تعتبر      
 من الأسس الرئيسية لعلم المحاسبة ولا تست يم ا جراءات المحاسبية إلا من دونها، حيث تمثلت في التالي:

 :شهرًا ويمكن  55ون أي أن حياة المؤسسة م سمة إلى دورات محاسبية فعادة تك فرض الدورية
 أن تكون أكثر أو أقلع ويجب إنجاز معلومات المالية متعل ة بكل دورة على حدى؛

 :يجب أن تسجل الوقائع الاقتصادية التي ت وم بها المجموعة بوحدة قياس  فرض وحدة القياس
ة فالدينار مشتركة تحظى بال بول العام وتتمثل في ال وة الشرائية للوحدة الن دية المحاسبية المعروف

"تمس   المتامن النظام المحاسبي المالي 55-79من ال انون  55الجزائريع؛ فحسب المادة 
 المحاسبة المالية بالعملة الوطنية".

 الاروري من وليس الاتفاق حدوث لمجرد المحاسبية المعالجة تتم :الالتزام فرض محاسبة 
 .الن دية التدف ات انتظار

  أي أن للشركة أو لمجموعة الشركات شخصية معنوية مست لة : فرض الشخصية المعنوية
 1.عن ملاكهاومنفصلة 

 
التي نر عليها النظام المحاسبي المالي فل د  المالية أما عن الخصائص النوعية لجودة المعلومة     

 :المحاارات الساب ةسبق ذكرها وشرحها بالشكل المفصل في 
  الملاءمة؛ 
  الموثوقية؛ 
  ال ابلية للفهم؛ 
 .وال ابلية للم ارنة 
 
 
 
 

                                                             
1 Projet de système comptable financière, ministère algérien des finances, juillet 2006- document de travail, p 6. 
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 :أهداف تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر. 3
جراءات هذا النظام يتمثل أهم هدف للنظام المحاسبي المالي في          "السعي إلى تكييف نصوص وا 

ما  الجزائري الأخرى النظام المحاسبي الماليأهداف أهم من و  مع الواقع الاقتصادي الجزائري الحالي"،
 يلي: 

  ي ترح حلولًا ت نية للتسجيل المحاسبي للعمليات أو المعاملات التي يعالجها المخطط الوطني
 المحاسبي؛

  الأمر الذي من شأنه  ،وقهاس  وث ة أكثر في الحسابات والمعلومات المالية التي ي  وم روئية ي دم شفافية
 ؛جودة عاليةع فتوفير معلومات ذات ت وية مصداقية المؤسسة

 قياس دقيق با اافة إلى توفير  2،تح يق أحسن توافق من حيث زمان ومكان الحالات الماليةل يسعى
فصاح محاسبي تام  ؛وا 

  يمثل فرصة للمؤسسات من أجل تحسين تنظيمها الداخلي وجودة اتصالاتها مع الأطراف المعنيين
 بالمعلومات المالية؛

  ليتوافق والأنظمة المحاسبية الدولية؛ترقية النظام المحاسبي الجزائري 
  النظام؛مميزات هذا الاستفادة من تجربة الدول المتطورة في تطبيق هذا 
  تسهيل مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات في

 الدول الأجنبية؛ 
  ترسيخ أسس الحكم الراشد في المؤسسات فحوكمة الشركاتع؛ علىالعمل 
  تسمح بمراقبة الحسابات بكل امان للمسيرين والمساهمين والمستعملين الآخرين حول مصداقيتها

 وشرعيتها وشفافيتها؛
 المساعدة في إعداد ا حصائيات والحسابات الاقتصادية ل طاع المؤسسات على المستوى الوطني؛ 
 مجموعة الشركات التي لها شركات تابعة في مواطن مختلفة( ت المتعددة الجنسياتتستفيد الشركا( 

 بترابط أحسن مع الت رير الداخلي بفال عولمة ا جراءات المحاسبية للعديد من الدول.
 

  المشاكل العامة لتطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر:. 3
 تتمثل فيما يلي: المحاسبية من المشاكلتعاني معظم الشركات الجزائرية العديد      

 :إن تحديد هذه ال يمة يتم في ظل المنافسة  صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية
العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول 

                                                             
 .571، ر5777، الشلف، 71، مجلة اقتصاديات شمال إفري يا، العدد متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائركتوش عاشور،  2
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وق الع ارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون الثابتة المادية في الجزائر، مثل س
 للع ارات في قيمها السوقية.

  فالت ييم وفق ال يمة العادلة غياب نظام معلومات للاقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية :
يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل 

 .تااربًا في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسميةق ل ة و فيه 
 :بعض الدول يكون الهدف من الت ارير المحاسبية فيها هو حساب الربح  التوجه الضريبي والحكومي

 3الاريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية.
 وغير متنوعة. جدا ضعيفة الجزائرية الاقتصادية المؤسسات في التسيير أنظمة 
 فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة  الجزائرية لتطبيق هذا النظام: الشركاتاستعداد الكثير من  عدم

، والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية
وتتم ا شارة هنا إلا أن جل المجموعات الجزائرية عرفت تأخيرًا بسنتين على الأقل في تطبيق النظام 

  راءات توحيد الحسابات.المحاسبي المالي وذل  لتع د إج
  التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،  في الجزائر:كفء غياب سوق مالي

النظام المحاسبي  اعتمادالأمر الذي يؤكد ارورة ربط  ،التي تتميز بالكفاءة وهذا ما لا يوجد في الجزائر
 . كله الجزائريالجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام المالي 

 الاقتصادية. المؤسسات في المستعملة والاتصال المعلومات تكنولوجيا ضعف 
 4والجباية في أنظمتها المالية. المحاسبة بين الرابط غياب 

 
سعت الحكومة الجزائرية إلى إصلاح الجانب المالي عن طريق إصدار وتبني النظام المحاسبي       

المالي الجزائري المفروض وب وة ال انون على مجموعة الشركات الجزائرية، لكن هذا ا صلاح اقتصر 
الن اط الهامة خاصة  على إصلاح الأمور الأكثر شيوعًا واستخداما  في البيئة الجزائرية ولم يتطرق إلى جل

تل  التي تصادف نشاط المجموعة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد طريق قياس ال يمة العادلة 
كمواوع وأسلوب قياس محاسبي بديل للتكلفة التاريخية في الجزائر، لا يعرف تنصير قانوني كافي رغم 

ات ال ياس المحاسبي خاصة تل  التي أن الكثر من المجموعات الجزائرية تسعى للاستناد إليه عند إجراء
 لها شركات تابعة في عدة بلدان مختلفة. 

 

                                                             
ية، جامعة نور الدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين الاستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائر  3

 eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/69.doc الالكتروني: الموقع، من 7سكيكدة، ر

، الملت ى أثر ومشاكل تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات، دراسة حالة الرياض سطيف، سعيدي يحيى، سبتي إسماعيل 4
 .1ر ، 5753الوطني الأول حلول النظام المحاسبي ارورة واقع وآفاق، جامعة قسنطينة، نوفمبر 


